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  ضد ولایة الجزائر و من معھا

مرسوم رئاسي رقم ( لا یعتبر الطعن المسبق ، في قانون الصفقات العمومیة الحالي 

  .یتم رفع الید عن كفالة الضمان بعد استلام المشروع بموجب محضر الاستلام النھائي 

 ت الشكلیة الواجبة قانونا فیتعین

حیث أن مدیریة تھیئة الإقلیم و التعمیر و الوقایة من السكن الوضیع و تقلیصھ لم تكن طرفا في 
  .الدعوى و لم تدخل في الخصام و لم تتدخل بصفة قانونیة فیتعین إذا استبعاد عریضتھا

و  06/04/2011استأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة للجزائر في 

  

  

05/12المؤرخ في  078480القرار رقم 

ضد ولایة الجزائر و من معھا) ع . ا( 

  

  

  .كفالة الضمان  –طعن مسبق  –صفقة عمومیة 

  .250 - 02مرسوم رئاسي رقم 

  . 434 -91مرسوم تنفیذي رقم 

لا یعتبر الطعن المسبق ، في قانون الصفقات العمومیة الحالي 

  طعنا وجوبیا ،)  250

یتم رفع الید عن كفالة الضمان بعد استلام المشروع بموجب محضر الاستلام النھائي 

  و علیھ فإن مجلس الدولة

  

  :ـ من حیث الشكــل

ت الشكلیة الواجبة قانونا فیتعینوقع داخل الآجال و طبقا للإجراءا الأصليحیث أن الاستئناف 
  .بولھ شكلا

حیث أن مدیریة تھیئة الإقلیم و التعمیر و الوقایة من السكن الوضیع و تقلیصھ لم تكن طرفا في 
الدعوى و لم تدخل في الخصام و لم تتدخل بصفة قانونیة فیتعین إذا استبعاد عریضتھا

  :الموضوع

استأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة للجزائر في ) ع 
  .القاضي بعدم قبول الدعوى

صفقة عمومیة 

  

مرسوم رئاسي رقم  :التشریع

مرسوم تنفیذي رقم 

  

لا یعتبر الطعن المسبق ، في قانون الصفقات العمومیة الحالي  :المبدأ 
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یتم رفع الید عن كفالة الضمان بعد استلام المشروع بموجب محضر الاستلام النھائي 

  

ـ من حیث الشكــل

حیث أن الاستئناف 
بولھ شكلاالتصریح بق

حیث أن مدیریة تھیئة الإقلیم و التعمیر و الوقایة من السكن الوضیع و تقلیصھ لم تكن طرفا في 
الدعوى و لم تدخل في الخصام و لم تتدخل بصفة قانونیة فیتعین إذا استبعاد عریضتھا

  

الموضوعـ من حیث 

ع . ا( حیث أن 
القاضي بعدم قبول الدعوى



 

حیث أن المستأنف أسس طعنھ على سوء تقدیر قضاة الدرجة للوقائع و تطبیق القانون ما دام 
  .أن الطعن المسبق أمر جوازي

ذي أبرمت الصفقة في المجال ال 434/91حیث أن قضاة الدرجة أسسوا حكمھم على المرسوم 
  .الزمني لتطبیقھ و الذي كان یعتبر الطعن المسبق أمرا وجوبیا

 7حیث أن قانون الصفقات العمومیة الحالي لا یعتبر الطعن المسبق وجوبیا و لما نصت المادة 
من القانون المدني على أن الأحكام الجدیدة الخاصة بالإجراءات تطبق فورا فإنھ یتعین إلغاء 

  .لحكم المستأنف لسوء تطبیق قضاة الدرجة الأولى القانونا

حیث أن النزاع یخص مقابل أشغال أنجزھا المستأنف لفائدة المستأنف علیھ تنفیذا لصفقة 
  .موضوعھا انجاز مجمع مدرسي و سكنین في الدار البیضاء

ب لمقاطعة الوالي المنتد إلىحیث أنھ ثابت من مراسلة مدیر التجھیزات العمومیة الموجھة 
الدار البیضاء أنھ نظرا لعدم كفایة الاعتمادات المخصصة للمشروع تم الالتزام بمقابل جزء من 

  .دج 6.011.977.87و تم تأجیل تسویة الجزء المتبقي المقدر ب  الأشغال

المتعلقة بالملحق المؤشر علیھ من طرف صاحب المشروع  الخلاصة حیث أنھ ثابت من وثیقة
  .دج 6.011.977.87على أشغال بقیمة أنھ تم الاتفاق 

دج غیر أن  7.304.836.14حیث أن المستأنف طلب الحكم لھ بمقابل الوضعیة المقدرة ب 
  .الوضعیة غیر مؤشر علیھا

دج و یتعین إذا إلزام صاحب  6.011.977.87حیث أن الدین الثابت بإقرار المدین ھو 
  .المشروع بدفعھ

ضمان طلب مؤسس ما دام أن المشروع استلم بموجب حیث أن طلب رفع الید عن كفالة ال
  .محضر الاستلام النھائي

  .دج 1.000.000الحكم لھ بتعویض بمقدار المستأنف طلب  حیث أن

حیث أن تعنت المستأنف علیھا ثابت ما دام أنھا تستمر في منازعة الدین رغم تأشیرھا على 
الحد الذي یتناسب مع الضرر  إلىلمثبتة للدین غیر أنھ یتعین الرجوع بالتعویض االوثائق 

  .حتى المستأنف تأخر في رفع الدعوى ھذلك أن الفعلي

  .حیث أن الولایة معفاة من المصاریف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  لھــــذه الأسبـــــــــاب

  

  .نھائیاوعلنیا حضوریا : قرر مجلس الدولةیـ 

  .قبول الاستئناف :ـ في الشكــل

إلغاء الحكم المستأنف و فصلا من جدید إلزام والي ولایة الجزائر بأن یدفع  :في الموضوع ـ

حد عشر ألف و تسعمائة و سبعة و ملایین و أ ةدج ست 6.011.977.87لغ للمستأنف مب

دج ثلاثمائة  300.000مقابل الأشغال و تعویض قدره  و سبعة و ثمانون سنتیمسبعین دینار

  .زامھ برفع الید عن كفالة الضمانألف دینار مع إل

    .الولایة معفاة من المصاریفإعفاء ـ 

م�ن ش�ھر خ�امس ال :بذا ص�در الق�رار ووق�ع التص�ریح ب�ھ ف�ي الجلس�ة العلنی�ة المنعق�دة بت�اریخـ 

الس��یدات المش��كلة م��ن  الأولالقس��م  الأول��ىم��ن قب��ل الغرف��ة  عش��ر ثلاث��ةألف��ین و دیس��مبر س��نة

  :دةاالسـو

  

  میمون رتیبة
  بن منصور حفیظة

  میسوري أعمارة
  غربي الھاشمي

  الرئیسة
  مستشارة الدولة المقررة

  مستشار الدولة
  مستشار الدولة

  

  

  .أمین الضبط بوخش محمدمحافظ الدولة وبمساعدة السید   درار دلیلةبحضور السیدة  -

  

  

  


